مذكرة في الدفع ببطلان عقد القسمة الاتفاقية للتركة 
( المادة 908 من القانـون المدني )
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___

أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م توفي إلى رحمة الله تعالي مورث المدعي عليهم والمدعي المرحوم ……… وقد قام المدعي عليهم بتقسيم التركة فيما بينهم رضائياً دون الالتفات إلى وجود المدعي وكونه وريثاً مثلهم لمورثهم المرحوم …… الأمر الذي ترتب عليه حرمان المدعي من ميراثه الشرعي .
ثانياً ::: الدفوع والدفاع 
الهيئة الموقرة : 
امتلأت صحيفة دعوى المدعي بما لا يطاق من الأكاذيب والروايات الملفقة حتى أنها تكذب كلماتها … كلماتها :: 
وواقع الحال - والذي تؤيده المستندات المقدمة من المدعي عليهم أن المدعي عليهم قد اتفقوا علي تقسم تركة المرحوم تقسيماً رضائياً وقد اعلم المدعي بذلك إلا انه رفض إجراء تلك القسمة وبديلاً عن التفاوض والحفاظ علي السيرة العطرة لمورثهم جميعاً قام باختلاق الأكاذيب .
والمقرر أنه إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة أي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ، ولكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها فيظل العقد - عقد القسمة الرضائية - قائماً بالنسبة لهم فإذا أقرها الشركاء الآخرون بعد ذلك فإنها تتم بهذا الإقرار وينتهي بها الشيوع .
( السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - المجلد الثامن - ص 1182 )

وفي هذا الصدد تحديداً قضت محكمتنا العليا .
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل ظل ملزما لكل من وقعه
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل ظل ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقع علي العقد أن يقره متي شاء - وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ذ عقد القسمة التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجرائها قضاء . ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو قصد من توقيعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه ، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك . فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعة ورثته . مستنداً في ذلك الي أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدي بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون .
( طعن 106 لسنة 18 ق جلسة 23/2/1950 )

كما قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع ببطلان اتفاق إنهاء حالة الشيوع - تصفية التركة رضائياً - الذي لم يوقعه أحد الورثة أو بعضهم.

مؤدي النص في المادة 834 من القانون المدني علي أن : للشركاء إذا انعقد إجماعهم علي أن يقتسموا المال الشائع بالطرقة التي يرونها …… " أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع . إلا أن عقد القسمة الذي لم يوقعه بعضهم . وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به علي من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقع عليه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقع 
الحق في إقراره متي شاء فينصرف إليه أثرة . 
( طعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 20/2/1992 )
ثانياً ::: الطلبات 

الهيئة الموقرة :
بعد ما أبداه المدعي عليهم من دفاع فإنهم يلتمسوا الحكم 
أولا :- الحكم برفض الدعوى. 
ثانيا :-إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـمدعي عليهم 
………… المحامي
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